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المفاتيح:

ــا خــال  ــول الدعــوى شــكلً لتقديمه ــة - قب ــي - المــدة النظامي ــط الزكــوي الضريب الرب
المــدة النظاميــة - التقــادم - فروقــات الاســتيراد - فــروق العملــة المحققــة - خســائر 
فــروق العملــة غيــر المحققــة - مخصــص المخــزون المتقــادم - التأمينــات الاجتماعيــة 
- الزيــادة فــي رأس المــال - الــزكاة علــى الذمــم التجاريــة الدائنــة - المبالــغ المســتحقة 
ــة المخصومــة  ــى جهــات ذات علاقــة - فروقــات اســتهلاك - أرصــدة الأصــول الثابت ال
ــزكاة  ــة - مخصــص ال ــر تعاقدي ــة الاســتقطاع - غرامــة تأخي ــاء الزكــوي - ضريب مــن الوع
المــدور - غرامــة التأخيــر - إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا - رفــض اعتــراض المدعيــة - إثبــات 

انتهــاء الخــاف - تعديــل قــرار المدعــى عليهــا.

)IZD-2021-1387( القرار رقم

 )ZI-7948-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
المــدة  انتهــاء  بنــدًا:   13 فــي  والمتمثــل  حتــى 2015م  مــن 2005م  للأعــوام  الضريبــي 
النظاميــة لإجــراء الربــط للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وفروقات المشــتريات الخارجية 
)فروقــات الاســتيراد( للأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م، وخســائر فــروق العملــة المحققــة 
المحققــة، وخصــص  غيــر  العملــة  فــروق  حتــى 2015م، وخســائر  مــن 2005م  للأعــوام 
المخــزون المتقــادم للأعــوام 2009م - 2010م - 2015م، وفروقــات التأمينــات الاجتماعيــة 
للأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م، والزيــادة فــي رأس المــال لعــام 2006م، واحتســاب 
ــى جهــات ذات علاقــة عــن  ــغ المســتحقة ال ــة والمبال ــة الدائن ــى الذمــم التجاري ــزكاة عل ال
ــة المخصومــة مــن  عــام 2011م، وفروقــات اســتهلاك وفروقــات ارصــدة الأصــول الثابت
الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م، وضريبــة الاســتقطاع لعامــي 2011م، و2015م، وغرامــة 
تأخيــر تعاقديــة لعــام 2009م، وإضافــة مخصــص الــزكاة المــدور لعــام 2010م، وغرامــة 
ــر – دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال  التأخي
المــدة المقــررة نظامًــا، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – ثبــت للدائــرة: فيمــا يتعلــق بالبنــد 
الأول أن المدعــى عليهــا أصــدرت الربــط بعــد مضــي أكثــر مــن )5( ســنوات، كمــا لــم يثبــت 
ــه فيمــا  ــن أن ــي فقــد تبي ــد الثان ــق بالبن ــة - وفيمــا يتعل ــرة وجــود تهــرب مــن المدعي للدائ
يخــص الأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م فــإن إجــراء المدعــى عليهــا بتعديــل نتائــج أعمــال 
ــة  ــة يعــود لوجــود فروقــات فــي قيمــة الاســتيرادات المدرجــة فــي إقــرار المدعي المدعي

           زكاة/ضريبة الاستقطاع

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة  

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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مقارنــة بالاســتيرادات طبقًــا لبيــان الجمــارك، وأن المدعيــة لــم تقــدم المطابقــة اللازمــة 
لتوضيــح أســباب ومبــررات فروقــات الاســتيرادات، ولــم تقــدم كشــف البيانــات الجمركيــة 
كمــا لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا الموضحــة فــي لائحــة دعواهــا، 
وفيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م؛ فإنهــا متعلقــة بالبنــد الأول مــن هــذا 
ــد الثالــث فقــد تبيــن أنــه فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2013م  القــرار - وفيمــا يتعلــق بالبن
حتــى 2015م؛ لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة للمصاريــف محــل الخــاف، وفيمــا 
ــد الأول مــن هــذا القــرار  يتعلــق بالأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م؛ فإنهــا متعلقــة بالبن
ــى  ــق بالأعــوام مــن 2013م وحت ــه فيمــا يتعل ــن أن ــع فقــد تبي ــد الراب ــق بالبن - وفيمــا يتعل
2015م فقــد ثبــت أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، وفيمــا يتعلــق 
بالأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م؛ فإنهــا متعلقــة بالبنــد الأول مــن هــذا القــرار - وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الخامــس فقــد تبيــن أنــه فيمــا يتعلــق بعامــي 2009م و2010م فقــد قبلــت 
المدعــى عليهــا اعتــراض المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بعــام 2015 فــإن المدعيــة لــم ترفــق 
القوائــم الماليــة وكشــف حركــة تلــك المخصصــات والقيــود المحاســبية – وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الســادس فقــد تبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا - 
وفيمــا يتعلــق بالبنــود )7( و)8( و)11( و)12( فقــد تبيــن أنهــا متعلقــة بالبنــد الأول مــن هــذا 
القــرار – وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع فقــد تبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة 
بيــان الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن قبلهــا - وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر 
فقــد تبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم أي مســتند يثبــت صحــة اعتراضهــا - وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
)13( فــإن الخــاف بيــن الطرفيــن هــو خــاف مســتندي، ولــم ينشــأ عــن اختــاف معتبــر 
فــي تفســير النصــوص النظاميــة - مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال 
المــدة النظاميــة –  إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بالبنــود )1( و)7( و)8( و)11( 
و)12( - وفيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات المشــتريات: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا للأعــوام مــن 
2005م الــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة للأعــوام مــن 2013م الــى 2015م - وفيمــا 
ــرار المدعــى عليهــا للأعــوام مــن 2005م  ــاء ق ــة المحققــة: إلغ ــد فــروق العمل ــق ببن يتعل
الــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة للأعــوام مــن 2013م الــى 2015م - وفيمــا يتعلــق 
ببنــد فروقــات العملــة غيــر المحققــة: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا للأعــوام مــن 2005م الــى 
2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة للأعــوام مــن 2013م الــى 2015م - وفيمــا يتعلــق ببنــد 
ــات انتهــاء الخــاف للعاميــن 2009م و2010م، ورفــض  مخصــص المخــزون المتقــادم: إثب
ــة لعــام 2015م – وفيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات التأمينــات للأعــوام مــن  ــراض المدعي اعت
2013م إلــى 2015م: رفــض اعتــراض المدعيــة - رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق 
ببنــد فــروق اســتهلاك وفروقــات ارصــدة الأصــول الثابتــة المخصومــة مــن الوعــاء الزكــوي 
لعــام 2015م - رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد ضريبــة الاســتقطاع لعامــي 
ــار  ــر - اعتب 2011م و2015م - تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة التأخي
ــا للطرفيــن ونهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل  القــرار حضوريً

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.
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المستند:

ــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/1(  - المــادة: )70( مــن نظــام المرافع
بتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــواد: )65( الفقــرة )أ(، و)68( الفقــرة )ز(، و)77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل  -
ــخ 1425/01/15هـــ. الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاري

الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصادرة  -
بقــرار وزيــر العــدل رقم: )39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـ.

المــواد: )10( الفقــرة )6(، و)9( الفقرتــان )1، 6(، و)12(، و)65( الفقرتــان )أ،ب(، و)57(  -
الفقرة )3(، و)59( الفقرة )8(، و)67( الفقرة )3(، و)68( الفقرة )1( من اللائحة التنفيذية 

لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

و)7(  -  ،)6  ،2( الفقرتــان  و)6(  )1/أ(،  الفقــرة  و)5(   ،)9( فقــرة  )أولً(  البنــد   )4( المــواد: 
الفقرتــان )13، 14(، و)20( الفقــرة )3(، و)21( الفقــرة )8( اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 

ــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ. الصـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  2021/10/10م  الموافــق  الأحــد  يــوم  فــي  إنــه 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2019/07/21م.  وبتاريــخ 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / ... )هويــة وطنيــة رقم ...( بصفتــه وكيلً للمدعية/ 
شــركة ... الصناعيــة المحــدودة )ســجل تجــاري رقــم ...( بموجــب الوكالــة المعتمــدة مــن 
الجهــات الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تقدمــت باعتراضهــا علــى الربــط 
الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م، الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبيــة 
والجمــارك، والمتمثلــة فــي البنــود الآتيــة: انتهــاء المــدة النظاميــة لإجــراء الربــط للأعــوام 
مــن 2005م حتــى 2012م: ذكــرت بأنهــا قدمــت إقراراتهــا طبقًــا للأصــول وتطبقًــا للأنظمــة 
ــا  ــى عليه ــه لا يحــق للمدع ــي أن ــا فــي المملكــة، وتدع ــة المعمــول به ــة والزكوي الضريبي
إجــراء الربــوط لانتهــاء المــدة المحــددة بخمــس ســنوات، واســتندت للفقــرة )أ( مــن المــادة 
)65( مــن النظــام الضريبــي، وتطالــب بإلغــاء الربــوط. البنــد الثانــي: فروقــات المشــتريات 
ــأن  ــة ب ــة )فروقــات الاســتيراد( للأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م: ذكــرت المدعي الخارجي
ــات  ــم إثب ــد فــرق الاســتيراد لعــدم تقدي ــى بن المدعــى عليهــا قامــت برفــض اعتراضهــا عل
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ــة، كمــا ذكــرت  ــأن المدعــى عليهــا لــم توضــح المســتندات المطلوب مســتندي، وتدعــي ب
بأنهــا قامــت بتقديــم نســخ مــن البيانــات الجمركيــة التــي توضــح وجــود خطــأ فــي المبالــغ 
المســتخدمة مــن قبــل المدعــى عليهــا عنــد إعــداد المقارنــة بيــن المشــتريات الخارجيــة 
فــي الإقــرار وبيــن بيــان الجمــارك، كمــا ذكــرت بأنهــا قدمــت بيــان تحليلــي بإجمالــي قيمــة 
الإيــرادات عنــد تقديــم اعتراضهــا الأول. البنــد الثالــث: خســائر فــروق العملــة المحققــة 
للأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م: حيــث تعتــرض علــى عــدم اعتمــاد الخســائر المحققــة، 
وتدعــي أن الخســائر المحققــة ناتجــة عــن تحويــل عملــة، وأنهــا مصاريــف فعليــة لمزاولــة 
النشــاط، واســتندت للمــادة )12( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، وتطالــب 
بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا. البنــد الرابــع: خســائر فــروق العملــة غيــر المحققــة: ذكــرت بــأن 
المدعــى عليهــا لــم تعتمــد معالجتهــا بإقراراتهــا باعتبــار أربــاح أو خســائر فــروق العملــة غيــر 
المحققــة هــي أربــاح أو خســائر غيــر فعليــة يجــب اســتبعاد أثرهــا عنــد تحديــد الوعــاء الزكــوي 
الضريبــي للشــركة، ســواء ربــح أو خســارة، وتدعــي بأنهــا لــم تحســم الأربــاح غيــر المحققــة 
مــن الوعــاء وكذلــك اعتمــاد الخســارة غيــر المحققــة كمصــروف. البنــد الخامــس: مخصــص 
المخــزون المتقــادم للأعــوام 2009م،2010م،2015م: تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
فــي عــدم حســم المخفــض مــن المخصــص مــن حصــة الشــريك الأجنبــي، وتدعــي أنهــا 
قامــت بــإدراج المخفــض مــن المخصــص فــي خانــة المكــون بعكــس الإشــارة حيــث لــم يكن 
ــة أخــرى. البنــد  نمــوذج الإقــرار فــي تلــك الســنوات يتيــح تخفيــض المخصــص فــي أي خان
الســادس: فروقــات التأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م: تعتــرض 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا باعتبــار أن فروقــات تأمينــات اجتماعيــة فروقــات غيــر مؤيــدة 
مســتنديا، وتدعــي أنهــا قامــت بتبويــب الحســابات طبقــا لمبــدأ الاســتحقاق وأن المدعــى 
عليهــا لــم تطلــب منــه تقديــم تســوية لتلــك الفروقــات. البنــد الســابع: الزيــادة فــي 
ــى احتســاب  ــأن المدعــى عليهــا رفضــت اعتراضهــا عل رأس المــال لعــام 2006م: ذكــرت ب
الهيئــة للــزكاة الشــرعية علــى الزيــادة التــي تمــت علــى رأس المــال خــال عــام 2006م. 
ــى  ــغ المســتحقة ال ــة والمبال ــة الدائن ــى الذمــم التجاري ــزكاة عل ــد الثامــن: احتســاب ال البن
جهــات ذات علاقــة عــن عــام 2011م: حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
ــى جهــات ذات علاقــة عــن  ــغ المســتحقة ال ــة والمبال ــة الدائن فــي إضافــة الذمــم التجاري
ــأن المدعــى عليهــا فــي الربــط المعــدل رفضــت  ــزكاة: ذكــرت ب عــام 2011م الــى وعــاء ال
اعتراضهــا علــى احتســاب الــزكاة عــن الأرصــدة التجاريــة الدائنــة والمبالــغ المســتحقة إلــى 
جهــات ذات علاقــة عــن عــام 2011م، وتدعــي أنــه اختلــط علــى المدعــى عليهــا بيــن الأرصدة 
الناتجــة عــن حصــول الشــركة علــى نقــد مــن قــروض وبيــن الأرصــدة الناتجــة عــن تعامــات 
تجاريــة متمثلــة فــي خدمــات أو شــراء مــواد أخــرى، وتدعــي بــأن هــذه الأرصــدة التــي 
أضافتهــا المدعــى عليهــا لا تمثــل قرضًــا وإنمــا تمثــل ذمــم دائنــة تجاريــة، وعليــه صنفــت 
فــي القوائــم الماليــة ضمــن الذمــم الدائنــة ومبالــغ مســتحقة الدفــع وليــس كقــرض. 
ــة المخصومــة مــن  ــد التاســع: فروقــات اســتهلاك وفروقــات ارصــدة الأصــول الثابت البن
ــغ فروقــات اســتهلاك  ــل مبل ــى تعدي ــة عل ــرض المدعي الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م: تعت
وفروقــات ارصــدة الأصــول الثابتــة المخصومــة مــن الوعــاء الزكــوي، وتدعــي أنهــا قامــت 
المحســومة  والأصــول  والإصــاح  الصيانــة  ومصاريــف  الاســتهلاك  قيمــة  باحتســاب 
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مــن الوعــاء بشــكل صحيــح. البنــد العاشــر: ضريبــة الاســتقطاع لعامــي 2011م، 2015م: 
تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا برفــض اعتراضهــا علــى عــدم حســم ضريبــة الاســتقطاع 
المســتقطعة بالخطــأ، وتطالــب المدعيــة بحســم ضريبــة الاســتقطاع والتــي قــام أحــد 
العمــاء باســتقطاعها عــن طريــق الخطــأ بمبلــغ 16,721 ريــال فــي عــام 2011م و2,268 
ريــال فــي عــام 2015م. البنــد الحــادى عشــر: غرامــة تأخيــر تعاقديــة لعــام 2009م: تعتــرض 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي عــدم قبــول حســم غرامــات تتعلــق بنشــاطها، حيــث تدعــي 
ــد  ــة. البن ــا التعاقدي ــن التزاماته ــق بالنشــاط الصناعــي للشــركة ع ان هــذه الغرامــات تتعل
الثانــي عشــر: إضافــة مخصــص الــزكاة المــدور لعــام 2010م: ذكــرت بــأن المدعــى عليهــا 
ــغ وقــدره )124،916(  ــزكاة المــدور مبل قامــت برفــض اعتراضهــا علــى إضافــة مخصــص ال
ريــال لعــام 2010م ممــا نتــج عنــه زكاة إضافيــة، وتدعــي بــأن مبلــغ الــزكاة الــذي أضافتــه 
ــر بــه الربــح الدفتــري حيــث  المدعــى عليهــا لــم يتــم تحميلــه علــى قائمــة الدخــل ولــم يتأث
أن رصيــده لا يمثــل اقتطاعًــا مــن الأربــاح وبالتالــي لا يمكــن اعتبــاره مخصصًــا لــه حكــم 
المخصصــات التــي يتــم إضافتهــا للوعــاء لاختــاف تســجيله ومعالجتــه دفتريًــا أثنــاء تكوينــه. 
البنــد الثالــث عشــر: غرامــة التأخيــر: تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض 
غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة غيــر المســددة، حيــث تدعــي أنــه يجــب عــدم فــرض 

غرامــات تأخيــر لوجــود اختلافــات فــي وجهــات النظــر بينهــا وبيــن المدعــى عليهــا.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا، أجابــت بأنــه فيمــا يتعلــق بإجــراء الربــط بعــد 
انتهــاء المــدة النظاميــة للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م: ذكــرت بــأن اســتناد المدعيــة 
جانبــه الصــواب، حيــث أن مــا يطبــق علــى حالــة المدعيــة هــي الفقــرة )8( مــن المــادة )21( 
مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، حيــث أن إقــرارات المدعيــة تــم اعدادهــا بطريقــة غيــر صحيحــة، 
وعليــه قامــت بتعديــل الإقرارات بما يتماشــى مــع التعليمات والقــرارات الوزارية والفتاوى 
الشــرعية. وفيمــا يتعلــق بالجانــب الضريبــي ذكــرت أنه يطبق على المدعيــة الفقرة )ب( من 
المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وقامــت بتعديــل إقــرارات المدعيــة باعتبــار أنــه تــم 
إعدادهــا بطريقــة غيــر صحيحــة. وفيمــا يتعلــق بفروقــات المشــتريات: ذكــرت بأنهــا قامــت 
بمقارنــة الاســتيرادات الــواردة فــي إقــرار المدعيــة وبيــن الــواردة ببيــان الجمــارك، وقامــت 
بإضافــة الفروقــات إلــى صافــي الربــح بعــد معالجتهــا زكويًــا، كمــا ذكــرت بــأن المدعيــة لــم 
ــة  ــد خســائر فروقــات العمل ــة. وفيمــا يتعلــق ببن ــدة الكافي تقــدم لهــا المســتندات المؤي
المحققــة. وبنــد خســائر فروقــات العملــة غيــر المحققــة: ذكــرت بأنــه لــم يتــم اعتمــاد 
البنديــن لكونهمــا مــن المصاريــف غيــر جائــز الحســم، حيــث لــم تقــدم المدعيــة المســتندات 
التــي تثبــت طبيعتهــا وأنهــا تمثــل خســائر فعليــة، واســتندت للمــادة )9( فقــرة )1( من البند 
)أ( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق ببنــد مخصــص المخــزون: 
لــم تعتمــده ضمــن المصاريــف جائــزة الحســم لكونهمــا لا تمثــل مخصصــات مكونــه خــال 
الأعــوام محــل الاعتــراض، واســتندت للمــادة )6( فقــرة )6( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة. وفيمــا 
يتعلــق ببنــد الزيــادة فــي رأس المــال لعــام 2006م: قامــت برفــض اعتــراض المدعيــة لعــدم 
تقديمهــا للإثبــات المســتندي الــازم لصحــة اعتراضهــا بإيضــاح مصــادر هــذه الزيــادة ومــا إن 
كانــت نقديــة مــن خــارج الشــركة المدعيــة أو محولــة مــن عناصــر حقــوق الملكيــة الأخــرى 
ــة  ــى الذمــم التجاري ــزكاة عل ــد احتســاب ال ــق ببن ــا يتعل ــي. وفيم ــز المال مــن قائمــة المرك
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الدائنــة والمبالــغ المســتحقة لأطــراف ذات علاقــة لعــام 2011م: أنهــا قامــت برفــض 
اعتــراض المدعيــة لعــدم تقديمهــا المســتندات الثبوتيــة لحركــة البنــود، عليــه تمــت إضافــة 
مــا حــال عليــه الحــول مــن أرصــدة طبقًــا للقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد 
ــي  ــزكاة لعامــي 2011م، 2015م: قامــت بعــدم اعتمــاد التســوية الت ــب الدخــل أو ال ضرائ
ــال  ــغ )2،268( ري ــال لعــام 2011م، وبمل ــغ )16،721( ري ــة بمبل تمــت علــى مصــروف الضريب
لعــام 2015م وذلــك قيمــة ضريبــة الاســتقطاع التــي قــام باســتقطاعها أحــد العمــاء عــن 
طريــق الخطــأ حيــث لا يجــوز تحميــل الــزكاة أو الضريبــة أيًــا كان نوعهــا، واســتندت للمــادة 
)6( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة. وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة تأخيــر لعــام 2009م: قامــت برفــض 
اعتــراض المدعيــة لعــدم تقديمهــا الإثباتــات المســتندية، واســتندت للمــادة )10( الفقــرة 
ــد: إضافــة مخصــص  ــق ببن ــة الدخــل. وفيمــا يتعل ــة لنظــام ضريب )6( مــن اللائحــة التنفيذي
ــة  ــم المالي ــه أرصــدة القوائ ــد وفــق مــا أظهرت ــزكاة المــدور: أنهــا قامــت بمعالجــة البن ال
المدققــة وإيضاحاتهــا، وتــم إضافــة رصيــد المخصــص الــذي حــال عليــه الحــول إلــى الوعــاء 
الزكــوي، واســتندت للمــادة )4( مــن البنــد )أولً( فقــرة )9( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة. وفيمــا 
يتعلــق بغرامــة التأخيــر: تــم فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة 

فــي الموعــد النظامــي، اســتنادا للمــادة )77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. 

يــوم الأحــد الموافــق 2021/10/10م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
الدعــوى، حضــر/ ... هويــة وطنيــة رقــم ... بصفتــه وكيلً للشــركة بموجــب الوكالة الأجنبية 
المرفقــة، وحضــرت/ ... )هويــة وطنيــة رقــم ...(، بصفتهــا ممثلــة للمدعــى عليهــا/ هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــواه، أجــاب بأنــه يحصــر 
دعــواه فــي البنــود التاليــة: بنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة للاعــوام مــن 
ــد  2005م حتــى 2012م، وبنــد فروقــات المشــتريات للأعــوام مــن 2005 إلــى 2015م، وبن
فــروق العملــة المحققــة وغيــر المحققــة للأعــوام مــن 2005 إلــى 2015م، وبنــد مخصــص 
المخــزون المتقــادم لعامــي 2009م و2010م، وعــام 2015م، وبنــد فروقــات التأمينــات 
للأعــوام مــن 2013م الــى 2015م، وبنــد الزيــادة فــي رأســمال الشــركة خــال عــام 2006م، 
وبنــد احتســاب الــزكاة علــى الذمــم التجاريــة الدائنــة والمبالــغ المســتحقة الــى جهــات 
ذات علاقــة عــن عــام 2011م، وبنــد فــروق اســتهلاك وفروقــات أرصــدة الأصــول الثابتــة 
المخصومــة مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م، وبنــد ضريبــة الاســتقطاع لعامــي 2011م 
و2015م، وبنــد غرامــات تأخيــر تعاقديــة لعــام 2009م، وبنــد إضافــة مخصص الــزكاة المدور 
لعــام 2010م، وبنــد غرامــة التأخيــر، وأحــال إلــى مــا قــدم فــي ملــف الدعــوى، وبمواجهــة 
ممثلــة المدعــى عليهــا بذلــك، أجابــت بأنهــا تتمســك بالــرد المــودع مســبقًا لــدى الأمانــة 
العامــة للجــان الضريبيــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا 
لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة، عليــه قــررت الدائــرة قفــل بــاب 

المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
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1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة هيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2005م حتــى 
2015م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات 
الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب 
ــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي  ــخ 1441/04/21هـــ، وحي ــر الملكــي رقــم )26040( وتاري الأم
صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبول الدعوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2005م حتــى 

2015م، والمتمثــل فــي البنــود الآتيــة:

البنــد الأول: اجــراء الربــط بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة للأعــوام مــن 2005م الــى 
للأنظمــة  وتطبيقًــا  للأصــول  طبقًــا  إقراراتهــا  قدمــت  بأنهــا  المدعيــة  تدعــي  2012م: 
ــه لا يحــق للمدعــى عليهــا إجــراء  ــة المعمــول فيهــا فــي المملكــة، وأن ــة والزكوي الضريبي
الربــوط لانتهــاء المــدة المحــددة بخمــس ســنوات، فــي حيــن أن المدعــى عليهــا تــرى صحــة 
إجراءهــا وذلــك أنــه مــن الناحيــة الزكويــة تبيــن ان إقــرارات المكلــف تــم اعدادهــا بطريقــة 
ــط  ــة اجــراء الرب ــه يحــق للهيئ ــث ان ــة حي ــة الضريبي ــك الناحي ــى ذل ــق عل ــر صحيحــة وينطب غي
او تعديلــه خــال 10 ســنوات حيــث اعــد المكلــف اقــراره بطريقــة غيــر صحيحــة، وحيــث 
نصــت الفقرتيــن )أ( و )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
ــة بإشــعار مســبب  ــه: »أ- يحــق للهيئ ــى أن ــخ 1425/1/15هـــ عل الملكــي رقــم )م/1( بتاري
إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا وافــق 
ــا علــى ذلــك. ب- يحــق للهيئــة إجــراء أو تعديــل الربــط خــال عشــر ســنوات  المكلــف خطيً
ــم يقــدم  ــة إذا ل ــي عــن الســنة الضريبي ــرار الضريب ــم الإق ــة الأجــل المحــدد لتقدي مــن نهاي
المكلــف إقــراره الضريبــي أو إذا تبيــن أن الإقــرار غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب 
الضريبــي«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل علــى: »مــع عــدم الاخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن النظــام، يعــد 
الإقــرار مقبــولً مــن المصلحــة إذا مضــى علــى تقديمــه خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل 
ــم الإقــرار دون تلقــي إشــعارًا مــن المصلحــة بشــأنه«، كمــا نصــت الفقــرة  المحــدد لتقدي
رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر 
ــي: “يقــع عــبء  ــى مــا يل ــي نصــت عل ــخ 1425/06/11هـــ، والت ــة رقــم )1535( وتاري المالي
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إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبنــاء علــى 
مــا تقــدم، وحيــث أن النصــوص النظاميــة  أعطــت المدعــى عليهــا الأحقيــة فــي إجــراء 
الربــوط الضريبيــة خــال مــدة )5( ســنوات ابتــداء مــن التاريــخ النهائــي المحــدد لتقديــم 
الإقــرار، وتمــدد تلــك الفتــرة لتصبــح )10( ســنوات فــي حالــة عــدم تقديــم المدعيــة إقرارهــا 
الضريبــي أو إذا تبيــن أن الإقــرار غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي، وبطــاع 
الدائــرة علــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعــى 
عليهــا قامــت بإصــدار الربــط الضريبــي للأعــوام محــل الاعتــراض بتاريــخ 2018/8/1م، ممــا 
يتبيــن معــه أن المدعــى عليهــا أصــدرت الربــط بعــد مضــي أكثــر مــن )5( ســنوات، كمــا لــم 
يثبــت للدائــرة وجــود تهــرب مــن المدعيــة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار 

المدعــى عليهــا.

الخارجيــة )فروقــات الاســتيراد( للأعــوام مــن  المشــتريات  الثانــي: فروقــات  البنــد 
2005م حتــى 2015م: ذكــرت المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا قامــت برفــض اعتراضهــا علــى 
بنــد فــرق الاســتيراد لعــدم تقديــم إثبــات مســتندي، وتدعــي بــأن المدعــى عليهــا لــم توضــح 
المســتندات المطلوبــة، كمــا ذكــرت بأنهــا قامــت بتقديــم نســخ مــن البيانــات الجمركيــة 
التــي توضــح وجــود خطــأ فــي المبالــغ المســتخدمة مــن قبــل المدعــى عليهــا عنــد إعــداد 
المقارنــة بيــن المشــتريات الخارجيــة فــي الإقــرار وبيــن بيــان الجمــارك، فــي حيــن أن المدعــى 
عليهــا دفعــت بأنهــا قامــت بمقارنــة الاســتيرادات الــواردة فــي إقــرار المكلــف وبيــن 
الــواردة ببيــان الجمــارك وتــم رفــض اعتــراض المدعــي لعــدم تقديــم الاثبــات المســتندي 
الكافــي، وحيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ  علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، كمــا نصــت 
الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أنــه: 
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات 
أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز 
للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، وفيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م، وحيــث يعــدّ بيــان 
الاســتيرادات الصّــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك قرينــة أساســية مــن طــرف ثالــث محايد، 
ــة يعــود لوجــود فروقــات  ــج أعمــال المدعي ــل نتائ ــا بتعدي ــراء المدعــى عليه ــث أن إج وحي
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فــي قيمــة الاســتيرادات المدرجــة فــي إقــرار المدعيــة مقارنــة بالاســتيرادات طبقًــا لبيــان 
الجمــارك، وبالاطــاع علــى المســتندات المرفقــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعية لم 
تقــدم المطابقــة اللازمــة لتوضيــح أســباب ومبــررات فروقــات الاســتيرادات، ولــم تقــدم 
كشــف البيانــات الجمركيــة كمــا لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا الموضحــة 
فــي لائحــة دعواهــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة للأعوام 
ــث أن  ــى 2012م، وحي ــق بالأعــوام مــن 2005م حت ــى 2015م. وفيمــا يتعل مــن 2013م حت
هــذه الأعــوام متعلــق بالبنــد الأول مــن هــذا القــرار، وحيــث أن الدائــرة قــررت إلغــاء قــرار 
المدعــى عليهــا فــي البنــد الأول للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن مــا يتعلــق 

بــه يأخــذ حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البنــد الثالــث: خســائر فــروق العملــة المحققــة للأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م: حيــث 
تعتــرض المدعيــة علــى عــدم اعتمــاد الخســائر المحققــة، وتدعــي أن الخســائر المحققــة 
ناتجــة عــن تحويــل عملــة، وأنهــا مصاريــف فعليــة لمزاولــة النشــاط، فــي حيــن دفعــت 
المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي تثبــت طبيعــة البنــد وإنهــا 
تمثــل خســائر فعليــة، وحيــث نصــت الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أنــه: 
»تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو 
مســتحقة وصــولا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
ــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة«، كمــا نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )6(  صحتهــا ول
مــن ذات اللائحــة علــى: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب 
مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن 
ذات اللائحــة علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
ــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9(  المرتبطــة بالحال
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( 
وتاريــخ 1425/06/11هـــ، علــى أنــه »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع 
للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، 
ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة 
فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
ــة. ج- أن تكــون متعلقــة  ــق الدخــل الخاضــع للضريب صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقي
بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.«، واســتنادًا علــى الفقــرة رقــم 
)3( مــن المــادة )57(م مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــات وأي بيان ــرادات ومصروف ــف مــن إي ــرار المكل فــي إق
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى 
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
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قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
ــى مــا تقــدم،  ــاء عل ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبن ــق المرتبطــة بالحال والحقائ
وحيــث أنــه فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م، وحيــث أن تلــك المصاريــف 
تعتبــر جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وحيــث 
أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالاطــاع علــى المســتندات المرفقــة 
فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للمصاريــف محــل 
الخــاف، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة  رفــض اعتــراض المدعيــة. وفيمــا يتعلــق 
بالأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن هــذه الأعــوام متعلــق بالبنــد الأول مــن هــذا 
القــرار، وحيــث أن الدائــرة قــررت إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي البنــد الأول للأعــوام مــن 
2005م حتــى 2012م، وحيــث أن مــا يتعلــق بــه يأخــذ حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى 

الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البنــد الرابــع: خســائر فــروق العملــة غيــر المحققــة للأعــوام مــن 2005م حتــى 2015م: 
ذكــرت المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا لــم تعتمــد معالجتهــا فــي إقراراتهــا باعتبــار أربــاح أو 
خســائر فــروق العملــة غيــر المحققــة هــي أربــاح أو خســائر غيــر فعليــة يجــب اســتبعاد أثرهــا 
ــح أو الخســارة، وتدعــي بأنهــا  ــي للشــركة، ســواء بالرب ــد الوعــاء الزكــوي الضريب ــد تحدي عن
قامــت بعــدم حســم الأربــاح غيــر المحققــة مــن الوعــاء وكذلــك اعتمــاد الخســارة غيــر 
المحققــة كمصــروف، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقدم المســتندات 
التــي تثبــت طبيعــة البنــد، وحيــث نصــت الفقــرة )1/أ( من المــادة )5( من اللائحــة التنفيذية 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أنــه: 
»تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو 
مســتحقة وصــولا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
ــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة«، كمــا نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )6(  صحتهــا ول
مــن ذات اللائحــة علــى: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب 
مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن 
ذات اللائحــة علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
ــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9(  المرتبطــة بالحال
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( 
وتاريــخ 1425/06/11هـــ، علــى أنــه »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع 
للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، 
ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة 
فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
ــة. ج- أن تكــون متعلقــة  ــق الدخــل الخاضــع للضريب صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقي
بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.«، واســتنادًا علــى الفقــرة رقــم 
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)3( مــن المــادة )57(م مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــات وأي بيان ــرادات ومصروف ــف مــن إي ــرار المكل فــي إق
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى 
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
ــى مــا تقــدم،  ــاء عل ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبن ــق المرتبطــة بالحال والحقائ
ــدة لدعواهــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه  ــة لــم تقــدم المســتندات المؤي وحيــث أن المدعي

لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن هــذه الأعــوام متعلــق بالبنــد 
الأول مــن هــذا القــرار، وحيــث أن الدائــرة قــررت إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي البنــد الأول 
للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن مــا يتعلــق بــه يأخــذ حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البنــد الخامــس: مخصــص المخــزون المتقــادم للأعــوام 2009م،2010م،2015م: تعتــرض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي عــدم حســم المخفــض مــن المخصــص مــن 
حصــة الشــريك الأجنبــي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المخصصــات المكونــة هــي 
مصاريــف غيــر جائــزة الحســم، وحيــث الفقــرة رقــم )6( مــن المــادة )9( من اللائحــة التنفيذية 
للنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن:«6- يجــوز للمكلــف تخفيــض أرباحــه الدفتريــة بالمســتخدم 
مــن المخصصــات خــال العــام، أو بقيمــة مــا تــم إعادتــه منهــا إلــى الإيــرادات أو تخفيضــه 
للمصروفــات، بعكــس قيدهــا، ومنهــا ـ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ـ مخصــص مكافــأة 
تــرك الخدمــة، مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، مخصــص هبــوط الأســعار، 
متــى توفــرت الضوابــط الآتيــة: أ- أن يكــون المســتخدم مــن المخصــص مبالــغ مدفوعــة 
أو متحققــة خــال الســنة الضريبيــة بموجــب المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة. ب- أن يكــون 
ســبق رد المخصــص للوعــاء فــي ســنة تكوينــه.«، كمــا نصــت المــادة )70( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ علــى 
أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا 
اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار 
صــك بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ 
أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة 
قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان 
مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى 
أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث قبلــت المدعــى عليهــا 
لطلــب المدعيــة فيمــا يتعلــق بعامــي 2009م، 2010م، كمــا ورد فــي مذكرتهــا الجوابيــة 
والتــي تضمنــت علــى أنــه: »قبــول اعتراضكــم فــي بنــد مخصص مخــزون المتقــادم للأعوام 
ــي بالمســتخدم والمخفــض مــن  ــل حصــة الشــريك الأجنب ــم تعدي ــث ت 2009م و2010م حي
المخصصــات ورفــض اعتراضكــم لعــام 2015م حيــث ان اجــراء الهيئــة ســليم وفقًــا للنظــام 

الضريبــي«، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف.
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وفيمــا يتعلــق بعــام 2015م، وحيــث أن الخــاف هــو خــاف مســتندي، وبعــد الاطــاع علــى 
ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن مســتندات، اتضــح أن المدعيــة لــم ترفــق القوائــم 
الماليــة وكشــف حركــة تلــك المخصصــات والقيــود المحاســبية، الأمــر الــذي يتعيــن معــه 

لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2015م.

البنــد الســادس: فروقــات التأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م: 
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي اعتبــار فروقــات تأمينــات اجتماعيــة 
فروقــات غيــر مؤيــدة مســتنديا، وتدعــي أنهــا قامــت بتبويــب الحســابات طبقــا لمبــدأ 
ــم  ــا ت ــن م ــة بي ــراء مقارن ــا قامــت بإج ــا أنه ــن دفعــت المدعــى عليه الاســتحقاق، فــي حي
تحميلــه علــى الحســابات الختاميــة وبيــن التأمينــات الواجــب تحميلهــا وفقــا لشــهادة 
التأمينــات الاجتماعيــة إضافــة الفروقــات المحملــة بالزيــادة غيــر المؤيــدة مســتنديا، وحيــث 
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أنــه: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة 
النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. 
ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم الموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًــا 
للنســب النظاميــة.، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: 
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«، كمــا الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام 
ــه:  ــى أن ــخ 1425/06/11هـــ، عل ــوزاري رقــم )1535( وتاري ــة الدخــل الصــادرة بالقــرار ال ضريب
“1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت 
مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة 
بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن 
تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. 
د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن 
ذات اللائحــة علــى أنــه: “يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات 
ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، 
عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط 
ــة  ــق المرتبطــة بالحال ــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائ ــري وفقً تقدي
والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن مصــروف اشــتراكات 
التأمينــات الاجتماعيــة المقبــول حســمه لأغــراض الــزكاة هــو مــا يتــم احتســابه وفقًــا 
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للنســب المحــددة فــي نظــام التأمينــات الاجتماعيــة ولائحتــه التنفيذيــة وتحســب النســب 
مــن الرواتــب والأجــور حســب مــا تظهــره الشــهادة الصــادرة مــن التأمينــات الاجتماعيــة، 
لأنهــا تُعــد إحــدى المســتندات الرســمية والتــي تســتخدم للتحقــق مــن عدالــة الرواتــب 
والأجــور المحملــة علــى الحســابات، والمصــروف الزائــد عــن النســب المقبولــة نظامًــا 
ــادة  ــررات المقبولــة للمصــروف المحمــل الزي والــذي لا يتمكــن المدعــي مــن تقديــم المب
ــى المســتندات المرفقــة فــي  ــزة الحســم. وبالاطــاع عل ــر جائ ــف الغي ــر مــن المصاري يعتب
ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا حــول 
أســباب مصــروف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى 

الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الســابع: الزيــادة فــي رأس المــال لعــام 2006م: ذكــرت المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا 
ــي تمــت فــي  ــادة الت ــى الزي ــزكاة الشــرعية عل ــة لل ــى احتســاب الهيئ رفضــت اعتراضهــا عل
رأس المــال خــال عــام 2006م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقــدم 
الاثبــات المســتندي الــازم لإيضــاح مصــادر الزيــادة ومــا ان كانــت نقديــة مــن خارج الشــركة 
ام محولــة مــن عناصــر حقــوق الملكيــة الأخــرى مــن قائمــة المركــز المالــي، وبنــاء علــى مــا 
تقــدم، وحيــث أن هــذا البنــد متعلــق بالبنــد الأول مــن هــذا القــرار، وحيــث أن الدائــرة قــررت 
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي البنــد الأول للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن 
مــا يتعلــق بــه يأخــذ حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليها.

ــى  ــغ المســتحقة ال ــة والمبال ــة الدائن ــى الذمــم التجاري ــزكاة عل ــد الثامــن: احتســاب ال البن
جهــات ذات علاقــة عــن عــام 2011م: حيــث تدعــي المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا فــي الربــط 
المعــدل رفضــت اعتراضهــا علــى احتســاب الــزكاة عــن الأرصــدة التجاريــة الدائنــة والمبالــغ 
المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة عــن عــام 2011م، وتدعــي أنــه اختلــط علــى المدعــى 
عليهــا بيــن الأرصــدة الناتجــة عــن حصــول الشــركة علــى نقــد مــن قــروض وبيــن الأرصــدة 
ــم تقــدم  ــة ل ــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المدعي ــة، فــي حي الناتجــة عــن تعامــات تجاري
المســتندات الثبوتيــة لحركــة البنــود محــل الاعتــراض، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن هــذا 
البنــد متعلــق بالبنــد الأول مــن هــذا القــرار، وحيــث أن الدائــرة قــررت إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا فــي البنــد الأول للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن مــا يتعلــق بــه يأخــذ 

حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

ــة المخصومــة مــن  ــد التاســع: فروقــات اســتهلاك وفروقــات أرصــدة الأصــول الثابت البن
ــغ فروقــات اســتهلاك  ــل مبل ــى تعدي ــة عل ــرض المدعي الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م: تعت
وفروقــات أرصــدة الأصــول الثابتــة المخصومــة مــن الوعــاء الزكــوي، وتدعــي أنهــا قامــت 
ــة والإصــاح والأصــول المحســومة مــن  ــف الصيان باحتســاب قيمــة الاســتهلاك ومصاري
ــادة احتســاب  ــا قامــت بإع ــا أنه ــن دفعــت المدعــى عليه ــح، فــي حي ــاء بشــكل صحي الوع
الاســتهلاك واعــداد الكشــوف رقــم 4 وفقــا للتعليمــات النظاميــة وتــم التعديــل بنــاءً 
علــى جــداول الاحتســاب، وحيــث نصــت لفقــرة )13( مــن المــادة )7( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ التــي تنصّ علــى: »تلتزم 
الشــركات المختلطــة بطريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن 
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النظــام الضريبــي لغــرض تحديــد الوعــاء الضريبــي للشــركة، ولهــا – إذا مــا رغبــت – تطبيــق 
نفــس الطريقــة لتحديــد الوعــاء الزكــوي للجانــب الســعودي ومــن يعامــل معاملتــه، أو 
اســتخدام الطريقــة المحــددة فــي الفقــرات أعــاه.« كمــا نصــت الفقــرة )14( مــن المــادة 
)7( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »إذا اســتخدمت الشــركة المختلطــة طريقــة الاســتهلاك 
الــواردة فــي نظــام ضريبــة الدخــل عنــد تحديــد وعائهــا الزكــوي، فإنــه يحق لهــا تحديد صافي 
القيمــة الدفتريــة الثابتــة التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي علــى النحــو الآتــي: )باقــي قيمــة 
ــده بموجــب الفقــرات مــن أ-هـــ مــن  ــم تحدي ــا لمــا يت ــة الســنة طبقً المجموعــة فــي نهاي
المــادة الســابعة عشــرة مــن نظــام ضريبــة الدخــل بعــد تعديلهــا بــأي فروقــات اســتهلاك 
غيــر معتمــدة، يضــاف إليهــا نســبة الـــ 50% المؤجلــة مــن قيمــة الأصــول المضافــة خــال 
العــام، مطروحًــا منهــا نســبة الـــ 50% المؤجلــة مــن التعويضــات عــن الأصــول المســتبعدة 
خــال العــام(، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن الخــاف بيــن الطرفيــن يكمــن فــي ادعاء كل 
منهمــا صحــة احتســابه للأصــول الثابتــة المحســومة فــي الربــط محــل الاعتــراض وفــروق 
الاســتهلاك المتعلقــة بهــا، وبالاطــاع علــى المرفقــات فــي ملــف الدعــوى لــم يقــدم 
ــة والاقــرارات لتأكــد مــن  ــم المالي ــل احتســابها والقوائ ــن الدعــوى تفاصي أي مــن الطرفي
احتســاب هــذا البنــد، وحيــث أن الأصــل أن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق المدعيــة، وبمــا 
ــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن  ــان الأصــول الثابت ــم تقــدم مــا يثبــت صحــة بي ــة ل أن المدعي

قبلهــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد العاشــر: ضريبــة الاســتقطاع لعامــي 2011م، 2015م: تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا برفــض اعتراضهــا علــى عــدم حســم ضريبــة الاســتقطاع المســتقطعة 
بالخطــأ، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بعــدم اعتمــاد التســوية التــي 
تمــت علــى مصــروف الضريبــة وذلــك لقيمــة ضريبــة الاســتقطاع التــي قــام أحــد العمــاء 
ــا كان نوعهــا،  باســتقطاعها عــن طريــق الخطــأ حيــث لا يجــوز تحميــل الــزكاة أو الضريبــة أيً
وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، علــى أنــه: “يقــع 
عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات 
أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز 
للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة.« 
ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم  ــى الفقــرة )ز( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريب اســتنادًا عل
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ علــى أنــه »إذا اســتقطعت الضريبــة عــن مبلــغ 
ــي فــإن الضريبــة المســتقطعة تحســم مــن  ــه الضريبـ مدفــوع لمكلــف احتســب فــي وعائ
الضريبــة الواجبــة علــى المكلــف عــن الوعــاء الضريبـــي«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن 
عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق المدعيــة وبمــا أن المدعيــة لــم تقــدم أي مســتند يثبــت 

صحــة اعتراضــه، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الحــادي عشــر: غرامــة تأخيــر تعاقديــة لعــام 2009م: تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا فــي عــدم قبــول حســم غرامــات تتعلــق بنشــاطها، وتدعــي أن هــذه 
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ــرى  ــن ت ــة، فــي حي ــق بالنشــاط الصناعــي للشــركة عــن التزاماتهــا التعاقدي الغرامــات تتعل
المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقــدم الاثبــات المســتندي، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث 
ــرة قــررت إلغــاء قــرار  أن هــذا البنــد متعلــق بالبنــد الأول مــن هــذا القــرار، وحيــث أن الدائ
المدعــى عليهــا فــي البنــد الأول للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن مــا يتعلــق 

بــه يأخــذ حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البنــد الثانــي عشــر: إضافــة مخصــص الــزكاة المــدور لعــام 2010م: ذكــرت المدعيــة 
بــأن المدعــى عليهــا قامــت برفــض اعتراضهــا علــى إضافــة مخصــص الــزكاة المــدور مبلــغ 
وقــدره )124،916( ريــال لعــام 2010م ممــا نتــج عنــه زكاة إضافيــة، وتدعــي بــأن مبلــغ 
الــزكاة الــذي أضافتــه المدعــى عليهــا لــم يتــم تحميلــه علــى قائمــة الدخــل ولــم يتأثــر بــه 
الربــح الدفتــري حيــث أن رصيــده لا يمثــل اقتطاعًــا مــن الأربــاح وبالتالــي لا يمكــن اعتبــاره 
مخصصًــا لــه حكــم المخصصــات، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بمعالجــة البنــد 
وفــق مــا اظهرتــه ارصــدة القوائــم الماليــة المدققــة وايضاحاتهــا وتــم إضافــة الرصيــد 
الــذي حــال عليــه الحــول، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن هــذا البنــد متعلــق بالبنــد الأول 
مــن هــذا القــرار، وحيــث أن الدائــرة قــررت إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي البنــد الأول 
للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م، وحيــث أن مــا يتعلــق بــه يأخــذ حكمــه الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البنــد الثالــث: عشــر: غرامــة التأخيــر: تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا فــي 
فــرض غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة غيــر المســددة، حيــث تدعــي أنــه يجــب عــدم 
ــر لوجــود اختلافــات فــي وجهــات النظــر بينهــا وبيــن المدعــى عليهــا،  فــرض غرامــات تأخي
فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بفــرض غرامــة تأخيــر علــى فروقــات الضريبــة 
ــخ الموعــد النظامــي، وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )77(  ــر المســددة مــن تاري غي
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ 
ــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا  ــى الغرامــات ال ــه: »إضافــة إل ــى أن عل
النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع 
واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل 
التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن 
ــخ الســداد«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )68(  ــى تاري ــة إل ــخ اســتحقاق الضريب تاري
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ علــى أنــه: »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة 1% مــن 
الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر فــي 
تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط الهيئــة«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة 
ــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده  )67( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »تعنــي الضريبــة غي
المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام 
وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي 
الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات 
المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن تاريــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار 
والســداد، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل 
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المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد الضريبــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبيــق 
أحــكام النظــام والتعديــات التــي تجريهــا المدعــى عليهــا، وحيــث أن الخــاف بيــن الطرفيــن 
هــو خــاف مســتندي، ولــم ينشــأ عــن اختــاف معتبــر فــي تفســير النصــوص النظاميــة، الأمر 
الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى عليهــا، وذلــك بإســقاط غرامــة التأخيــر 

علــى البنــود التــي تــم إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

1- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة 
للأعــوام مــن 2005م حتــى 2012م.

2- فيما يتعلق ببند فروقات المشتريات: 

أ- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2005م الى 2012م. 

ب- رفض اعتراض المدعية للأعوام من 2013م الى 2015م. 

3- فيما يتعلق ببند فروق العملة المحققة:

 أ- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2005م الى 2012م. 

ب- رفض اعتراض المدعية للأعوام من 2013م الى 2015م. 

4-فيما يتعلق ببند فروقات العملة غير المحققة: 

أ- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2005م الى 2012م. 

ب- رفض اعتراض المدعية للأعوام من 2013م الى 2015م. 

5- فيما يتعلق ببند مخصص المخزون المتقادم: 

أ- إثبات انتهاء الخلاف للعامين 2009م و2010م. 

ب- رفض اعتراض المدعية لعام 2015م. 

6- رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات التأمينــات للأعــوام مــن 2013م 
ــى 2015م.  إل

7- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الزيــادة فــي رأســمال الشــركة خــال عــام 
2006م. 

ــة  ــى الذمــم التجاري ــزكاة عل ــد احتســاب ال ــق ببن ــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعل ــاء ق 8- إلغ
الدائنــة والمبالــغ المســتحقة الــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2011م. 

9- رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد فــروق اســتهلاك وفروقــات ارصــدة الأصــول 
الثابتــة المخصومــة مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م. 
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2011م  لعامــي  الاســتقطاع  ضريبــة  ببنــد  يتعلــق  فيمــا  المدعيــة  اعتــراض  رفــض   -10
و2015م.

11- إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند غرامات تأخير تعاقدية لعام 2009م. 

12- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة مخصــص الــزكاة المــدور لعــام 
2010م

13- تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند غرامة التأخير.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، ويعتبــر تاريــخ إيــداع القــرار فــي النظــام الإلكتروني 
الخــاص بالأمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة هــو تاريــخ تســليم القــرار، 
ــوم  ــا مــن الي ــن يومً ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثي
ــاذ بعــد انتهــاء هــذه  ــا وواجــب النف ــح نهائيً ــث يصب ــخ المحــدد لتســلمه، بحي ــي للتاري التال

المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


